PCBS: مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، 2012
الفصل الأول

النتائج الرئيسة 

أظهر مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين لعام 2012 نتائج مهمة تفيد الباحثين والدارسين وصناع القرار، حيث أشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين  في نهاية عام 2012.

ويستخلص من نتائج المسح المؤشرات الرئيسة الآتية:
 بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين في الخارج (الأصول) 5,155.0 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2012، بينما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) 2,625.0 مليون دولار أمريكي في نهاية العام نفسه.


وفيما يتعلق بتوزيع الأصول، فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 133.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2012.  بينما بلغ رصيد استثمارات الحافظة في الخارج 1,028.0 مليون دولار أمريكي، أما رصيد الاستثمارات الأخرى في الخارج فقد بلغ 3,330.0 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ رصيد الأصول الاحتياطية الخاصة بسلطة النقد 664.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2012.

التوزيع النسبي لأرصدة الأصول الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب نوع الاستثمار، في نهاية عام 2012


وفيما يتعلق بتوزيع الخصوم، فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 1,463.0 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2012.  بينما بلغ رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية 676.0 مليون دولار أمريكي.  وبلغ رصيد الاستثمارات الأخرى 486.0 مليون دولار أمريكي.



       التوزيع النسبي لأرصدة الخصوم الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب نوع الاستثمار، في نهاية عام 2012
      

وأشارت نتائج المسح إلى أن 55.2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين قد تركزت في قطاع الوساطة المالية، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 80.4% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
وبينت النتائج أن 55.5% من استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين قد تركزت في نشاطات الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 45.4% من إجمالي رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.



















الفصل الثاني

المنهجية والجودة

يشمل هذا الفصل عرضاً لأهداف المسح واستمارة المسح والإطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات، إضافة إلى جودة البيانات وتقييمها من خلال التطرق لدقة البيانات من حيث الأخطاء غير الإحصائية في مراحل العمل المختلفة، من العمل الميداني والعمليات المكتبية، ومعالجة البيانات، والإجراءات المتخذة للحد من هذه الأخطاء، كذلك التطرق إلى أهم الملاحظات على البيانات المنشورة في هذا التقرير.

1.2 أهداف المسح 
الهدف الأساسي لمسح الاستثمار الأجنبي 2012 هو توفير بيانات تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وتوزيعه فيها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار، بالإضافة لتوزيع الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب البلدان المستثمر فيها، كما يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي حجر الأساس في إعداد منظومة وضع الاستثمار الدولي، إضافة لكون المسح مصدراً أساسياً لبيانات الحساب المالي في ميزان المدفوعات.

ويهدف مسح الاستثمار الأجنبي بصفة عامة إلى توفير المؤشرات والبيانات الآتية:
1. أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وتدفقها من أي بلد.
2. أرصدة استثمارات الحافظة في فلسطين وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وتدفقها من أي بلد.
3. أرصدة الاستثمارات الخارجية المباشرة للمؤسسات المقيمة في فلسطين في الخارج. 
4. أرصدة الاستثمارات الخارجية في الحافظة للمؤسسات المقيمة في فلسطين.
5. أرصدة الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين والاستثمارات الفلسطينية الأخرى في الخارج.
6. رصيد الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية (الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية).

2.2 استمارة مسح الاستثمار الأجنبي 
لقد تم تصميم استمارة مسح الاستثمار الأجنبي 2012 على أساس توحيد كافة الأجزاء والأسئلة المشتركة مع استمارات سلسلة المسوح الاقتصادية التي ينفذها الجهاز، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المؤسسات المشمولة في هذا المسح.  وقد روعي في تصميم الاستمارة شمولها لأهم المتغيرات الاقتصادية التي تدرس الظواهر المتعلقة بأنشطة الاستثمار مع الخارج، وهي بذات الوقت تأتي لتلبية الاحتياجات من البيانات الاقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات لفلسطين. 

وتشمل الاستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجالات الرئيسية الآتية:
1. أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين وفي الخارج.
2. أرصدة استثمارات الحافظة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وفي الخارج.
3. أرصدة الاستثمار في السندات المصدرة في الخارج.
4. أرصدة الاستثمارات الأخرى والتي تشمل العملة والودائع، والقروض الائتمانات التجارية، وأي استثمارات أخرى لم ترد ضمن البنود السابقة.

3.2 الإطار والعينة
نظرا لصغر عدد المؤسسات ضمن إطار مسح الاستثمار الأجنبي، تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسسات التي تنطبق عليها شروط المسح ( وجود استثمار للمؤسسة في الخارج، أو وجود استثمار أجنبي في المؤسسة).
ويتشكل إطار مسح الاستثمار الأجنبي من مجموعتين:
1. المجموعة الأولى والتي تم جمع بياناتها من خلال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تمثلت في المؤسسات غير المالية والمالية (عدا البنوك) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2. المجموعة الثانية والتي تم جمع بياناتها من خلال سلطة النقد الفلسطينية تشمل البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبلغ حجم إطار المعاينة في الضفة الغربية وقطاع غزة 94 مؤسسة منها 18 بنكاً جمعت بياناتها بواسطة سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى 76 مؤسسة قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها.

1.3.2 المؤسسات التي قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها 

· إطار المعاينة للضفة الغربية: (42 مؤسسة).
1. تم حصر كافة المؤسسات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية حصرا شاملا، والتي فيها استثمارات من الخارج و/أو لها استثمارات في الخارج، اعتمادا على عينة سلسلة المسوح الاقتصادية لعام 2011 وتحديثات عام 2012، حيث تم إرفاق سؤالين في استمارة المسوح الاقتصادية وهما: هل يوجد للمؤسسة استثمارات في الخارج؟، وهل يوجد في المؤسسة استثمارات من الخارج؟
وتم إدراج كل المؤسسات التي أجابت بنعم على السؤالين معا أو أحدهما لإطار المسح.
2. تم إضافة المؤسسات التي يوجد فيها استثمارات أجنبية ومسجلة في هيئة تشجيع الاستثمار. 
3. تم إضافة المؤسسات المدرجة في بورصة فلسطين (شركات المساهمة العامة).
4. تم حصر المؤسسات التي ملكيتها تعود لحكومة أجنبية أو كيانها القانوني فرع شركة أجنبية.

· إطار المعاينة لقطاع غزة: (34 مؤسسة).
1. تم إتباع أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسسات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشغل 50 مشتغلاً فأكثر والتي تم حصرها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2007 والتحديثات لغاية عام 2012.
2. تم حصر المؤسسات التي ملكيتها تعود لحكومة أجنبية أو كيانها القانوني فرع شركة أجنبية.
3. تم إسقاط المؤسسات التي تتعارض مع مجتمع الهدف، والتي لم تنطبق عليها شروط المسح.


2.3.2 المؤسسات التي قامت سلطة النقد الفلسطينية بجمع بياناتها 

· إطار المعاينة للمصارف
 استهدف المسح جميع المصارف العاملة في فلسطين وعددها 18 مصرفاً، حيث تم جمع البيانات من خلال السجلات الإدارية المتوفرة لدى سلطة النقد الفلسطينية، وفيما يأتي مصادر ومنهجية جمع البيانات.

· مصادر البيانات
1. الاستثمار في فلسطين: تم الحصول على البيانات الأولية من دائرة الرقابة على المصارف، وميزانية سلطة النقد، وبورصة فلسطين.
2. الاستثمار خارج فلسطين: مصدر بيانات الاستثمار خارج فلسطين هو دائرة الرقابة على المصارف.

· تجميع البيانات ومعالجتها
1. الاستثمار في فلسطين: بعد الحصول على البيانات المتعلقة بالاستثمارات في أسهم المصارف العاملة في فلسطين، تم فرز بيانات كل مصرف على حدة من الكشوف الخاصة بالاستثمارات في المصرف بناء على الإقامة التي هي موضحة بالكشوف حسب عنوان المستثمر، ومن ثم يتم فرزها حسب نسبة الاستثمار. وفي مرحلة لاحقة تم مقارنة البيانات التي تمت معالجتها مع البيانات التي تم الحصول عليها من بورصة فلسطين من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة من تقارير الملكية والاستثمار للقطاع المصرفي.  وبعد إجراء عملية المقارنة تم فرز البيانات حسب الدولة ونوع الاستثمار، ثم تم إضافة حقوق الملكية لجميع المصارف الوافدة بصفتها تمثل استثمار مباشر في فلسطين.  وأخيراً إضافة الاستثمارات الأخرى للبيانات من خلال فرز ميزانيات المصارف لكل مصرف على حده من خلال ما يسمى (Call Report). 
2. الاستثمارات خارج فلسطين: تم الحصول عليها من خلال ميزانيات المصارف العاملة في فلسطين (Call Report) حيث يتم اشتقاق استثمارات المصارف حسب الدولة المستثمر بها وحسب نوع الاستثمار، وتشمل البيانات الاستثمارات في الأسهم (حقوق ملكية)، والاستثمارات في الأوراق المالية الأخرى (سندات)، والاستثمارات الأخرى (ودائع المصارف خارج فلسطين، والقروض الممنوحة لغير المقيمين).  
3. بيانات الاستثمارات الخاصة بسلطة النقد والاحتياطيات الرسمية تم الحصول عليها من ميزانية سلطة النقد الفلسطينية.

4.2 تنظيم العمل الميداني

1.4.2  العمليات الميدانية
تم تعيين وتدريب باحثين ميدانيين وذلك لأغراض جمع البيانات من المؤسسات المالية (عدا البنوك) وغير المالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تم جمع البيانات الخاصة بالبنوك من خلال سلطة النقد الفلسطينية عن طريق السجلات المركزية.


2.4.2  جمع البيانات
تم جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية لمدراء المؤسسات المقصودة، وتم الاعتماد بشكل أساسي على الحسابات الختامية لهذه المؤسسات لتحليلها واستيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالمسح وتم مراجعة هذه المؤسسات لأية تفصيلات أو توضيحات إضافية.

3.4.2  تدقيق البيانات
بعد إنهاء عملية جمع البيانات والتدقيق الميداني تم تدقيق الاستمارات تدقيقاً نهائياً، بحيث تم مراجعة الاستمارات التي وجد شكوك حول دقة معلومات فيها مع المؤسسة المعنية.  وتم تصحيح الأخطاء وتجهيز الاستمارات للترميز ومن ثم إدخالها على الحاسوب.

5.2 معالجة البيانات 
تم إعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة بيانات المسح، حيث تم تصميم برنامج الإدخال مزودا بشروط تدقيق الكترونية لرصد أي أخطاء وأي بيانات غير منطقية أثناء عملية الإدخال، وكذلك قام مدير المشروع بالتحقق من منطقية البيانات في الاستمارات والاتصال بمدراء المؤسسات للتأكد من دقة البيانات التي قاموا باستيفائها في الاستمارة، كما تمت عملية استخراج النتائج وجدولة البيانات بواسطة البرامج المتخصصة مثل SPSS، Excel وAccess.

6.2 دقة البيانات 
تم جمع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي 2012 بأسلوب الحصر الشامل، وبالتالي فهذه الأنشطة معرضة للأخطاء غير الإحصائية.

1.6.2 الأخطاء الإحصائية
إن بيانات هذا المسح لا تتأثر بالأخطاء الإحصائية وذلك بسبب حصر جميع المؤسسات. 

2.6.2 الأخطاء غير الإحصائية
أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بما يلي:

قيم معدلات الإجابة:
· نسب حالات عدم الاستجابة بلغت 0%.
· نسبة الاستجابة بلغت 100%.
· نسبة أخطاء زيادة الشمول بلغت 0%.
يلاحظ من خلال معدلات الإجابة أن نسبة الاستجابة جيدة على مستوى فلسطين، حيث التزمت الشركات ضمن إطار المسح بالتجاوب مع الباحثين.
أما بخصوص أخطاء الاستجابة (المبحوث)، وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات،  فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات وتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها من خلال عملية جمع البيانات من الميدان وعملية معالجة البيانات.

7.2 القابلية للمقارنة
يصعب إجراء مقارنة عبر سلسلة زمنية طويلة لبيانات المسح، ويعود ذلك إلى عدم توفر سلسلة زمنية طويلة للبيانات. بينما يتيح المسح إمكانية المقارنة مع بيانات باقي دول العالم التي تنشر إحصاءاتها وفقا لدليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي كون المسح نفذ آخذاً بعين الاعتبار توصيات ومعايير هذا الدليل.

8.2 إجراءات ضبط الجودة

1.8.2 العمل الميداني
 وقد تمثلت هذه الإجراءات بما يلي:
  تم اختيار فريق العمل الميداني من حملة المؤهلات ذات العلاقة بالاقتصاد، وتم تدريبهم بشكل كامل على استمارة المسح وبشكل نظري وعملي.
  تم فحص فريق العمل خلال التدريب من خلال امتحان كتابي، ومن خلال تمثيل افتراضي لمقابلة بين باحث ومدير مؤسسة بين الباحثين أنفسهم.
  تم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع للمراقبة وفحص سير العمل في الميدان وذلك بمعدل زيارتين ميدانيتين لكل باحث، حيث تم مراجعة ما نسبته كافة الاستمارات المنجزة بتاريخ الزيارة، وقد عولجت الكثير من الملاحظات خلال الزيارات الميدانية.
  تم تقسيم فريق العمل الميداني إلى عدة مستويات إدارية وذلك لتسهيل آليات المتابعة والرقابة على جودة البيانات والمتابعة على سير العمل الميداني: 
· الباحث الميداني: يقوم باستيفاء البيانات من مدراء وأصحاب المؤسسات مباشرة ويقوم بتدقيقها وفحصها.
· المشرف الميداني: يقوم باستلام الاستمارات المستوفاة من الباحثين الميدانيين وتدقيقها والمراجعة الميدانية متى تطلب الموضوع ذلك.
· المنسق الميداني: يقوم باستلام الاستمارات المدققة من المشرفين في المكتب اللوائي وفحصها وإرسالها إلي دائرة إدخال البيانات في المكتب اللوائي التابعة له الاستمارة.
  تم تزويد إدارة المشروع بتقرير أسبوعي حول الإنجاز ونسبة الاستجابة وعدم الاستجابة حتى يتسنى لإدارة المشروع الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة.
 تم عقد اجتماعات تدريبية وتذكيرية للباحثين وكذلك الاتصال الهاتفي بهم دورياً وذلك بهدف إعادة تذكير الباحثين الميدانيين بالمفاهيم والبنود الرئيسية للمسح والإجابة على ملاحظاتهم.

2.8.2 جودة البيانات
من أجل التحقق من جودة البيانات واتساقها، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات خلال عملية معالجتها وحوسبتها، وقد تمثلت هذه الإجراءات بما يلي:
 تجهيز برنامج الإدخال لاستمارة المسح بحيث يكون شاشة لكل صفحة من صفحات الاستمارة.
 تغذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعية للتدقيق الآلي على الاستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات.
 التحقق من فاعلية البرنامج من خلال إدخال استمارات تجريبية لكل من المسوح إحداها مغلوطة والأخرى صحيحة.
 اختيار مدخلي البيانات من ذوي الاختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم تدريبهم بشكل كامل قبل العمل.
 استلام ملفات بالبيانات المدخلة بشكل أسبوعي ليتم فحصها وتدقيقها وتم تسليم كشوف بالملاحظات لتعمم على مراكز الإدخال في كل المناطق وتم معالجتها.

9.2 الملاحظات الفنية 
هناك مجموعة من الملاحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الإطلاع على هذا التقرير، وهي على النحو التالي:  
· تم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي 2012 الخاص بالمؤسسات غير المالية والمالية (عدا البنوك) من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
· تم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي 2012 بالنسبة للمؤسسات المالية الجزء المتعلق بالبنوك فقط من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
· قد يلاحظ بعض الاختلافات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات جدولة البيانات.

· معدلات صرف العملات 
[bookmark: OLE_LINK2]تم اعتماد معدلات صرف العملات التالية للتحويل إلى دولار أمريكي لقيم الأرصدة في نهاية عام الإسناد          الزمني 2012:
شيقل إسرائيلي جديد/ دولار أمريكي = 0.26
دينار أردني/ دولار أمريكي = 1.41


















الفصل الثالث

المفاهيم والمصطلحات

مفهوم الإقامة: 
تعرف الإقامة من منظور اقتصادي لا قانوني، والمعيار الأساسي لتحديد الإقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة الاقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرى داخل الإقليم الاقتصادي  لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعاملات اقتصادية على نطاق واسع بقصد الاستمرار فيها لأجل غير مسمى أو لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادةً ما تكون طويلة.  ومن الناحية العملية، يعتبر الأفراد مقيمين إذا ما مكثوا في بلد ما لمدة سنة واحدة على الأقل، ويستثنى من هذه القاعدة طواقم السفارات (عدا الطواقم المحلية ممن يعتبرون مقيمين في البلد الذي يعيشون فيه)، والمرضى الذين يعالجون في الخارج، والطلاب الذين يدرسون في الخارج حتى إذا تعدت مدة إقامتهم السنة الواحدة.  تعتبر المؤسسة مقيمة في حال 1. تعمل في اقتصاد معين أكثر من سنة 2. لها مبنى أو مكتب  3. لها سجلات مستقلة غير مدرجة في القوائم المالية للشركة الأم إن وجدت.

المؤسسة (المشروع):
 كيان اقتصادي قادر بما له من حقوق على امتلاك الأصول وتحقيق الخصوم وممارسة أنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى، بحيث يتوفر عنها حسابات كاملة للأرباح والخسائر وتعد ميزانية عمومية عن أصولها    وخصومها في نهاية العام بما يشمل نشاطها الاقتصادي أو مجموعة الأنشطة الاقتصادية (المنشآت) التي تزاولها.

الأصول الخارجية:
هي عبارة عن الأرصدة التي استثمرها المقيمون في فلسطين (أفراد أو مؤسسات) في الخارج.

الخصوم الأجنبية:
هي عبارة عن الأرصدة التي قام غير المقيمين (أفراد أو مؤسسات) بالاستثمار بها في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

مؤسسات الاستثمار المباشر:
تعرف مؤسسة الاستثمار المباشر بأنها مؤسسة مساهمة أو غير مساهمة يملك فيها المستثمر المباشر المقيم في اقتصاد آخر نسبة 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية (في حالة المؤسسات المساهمة) أو ما يعادل ذلك (في حالة المؤسسات غير المساهمة). 

المستثمر المباشر:
هو المستثمر الذي يملك 10% فأكثر من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها.

مستثمر الحافظة:
هو المستثمر الذي يملك أقل من 10% من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها أو المستثمر بالسندات.



الاستثمارات الأجنبية الأخرى:
 يصنف تحت بند الاستثمارات الأخرى كافة أرصدة الأصول الخارجية والخصوم الأجنبية غير المدرجة تحت أي من الفئات الثلاث الأخرى وأبرزها الائتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات الأخرى مستحقة الدفع أو التحصيل.

الأصول الاحتياطية:
هي الأصول التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية، ويكون بإمكان السلطة النقدية الوصول إليها بسهولة لأغراض ميزان المدفوعات خلال إشعار قصير، ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل.
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